
لمشاهدة الصفحة 08PDFمجلس الأمة
الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٩

الرئيس الغانم مع أحمد الجاراللهرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله عبدالعزيز البشر

الغانم يستقبل سفير الكويت 
لدى نيجيريا ورئيس تحرير 

جريدة السياسة
استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس 
سفير الكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عبدالعزيز 

محمد البشر، وذلك بمناسبة تسلمه منصبه الجديد.
كما استقبل الرئيس الغانم رئيس تحرير جريدة السياسة 

الكويتية أحمد عبدالعزيز الجارالله.

عاشور: ما عناصر تقييم الكفاءة المعتمدة 
بجهاز المراقبين الماليين وآلية توزيع الدرجات؟

تقييم كفــاءة المراقبــن الماليين 
الخاضعــن لمســؤوليتهم فــي 
المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز 
عن سنة التقييم 2015 كرؤساء 
مباشرين لهم؟ اذا كانت الإجابة 
بـ »نعــم« فما الســند القانوني 
الذي استند اليه الجهاز بالسماح 
لهم باعتماد تقييم الكفاءة للسنة 
2015؟ وما الأســباب والمبررات 
القانونية التي استند اليها الجهاز 
بعدم السماح لهم باعتماد تقييم 
الكفاءة للسنتين 2016 و2017 ؟ 
٭ هل تم صرف قيمة علاوة الأداء 
السنوية للمراقبين الماليين عن 
سنة التقييم 2015 وفقا للكادر 
الخاص بالجهاز علما بأن الكادر 
الخاص بما تضمنه من جداول 
منهــا الجدول الخــاص بعلاوة 
الأداء الســنوية قد طبق وعمل 
به بأثر فوري من تاريخ صدور 
القانون؟ اذا كانت الاجابة بـ »لا« 
فما السند القانوني الذي استند 
اليه الجهاز في عدم صرف قيمة 
علاوة الاداء وفقا للكادر عن سنة 
التقييم 2015، ووفق اي قواعد 
تم صــرف قيمــة عــاوة الاداء 
للمراقبين الماليين المنقولين الى 
الجهاز عن سنة التقييم 2015؟

12- هل توجد تعاميم أو قرارات 
مــن الجهــاز أو توجيهــات من 
قياديــي الجهــاز تلــزم مديري 
المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز 
بتقييم كفاءة المراقبين الماليين في 
المكاتب الخاضعة لرقابة الجهاز 
بمراعاة أو تطبيــق معايير أو 
اشــتراطات في عملية التقييم 
عن السنة 2018 بخلاف عناصر 
التقييــم المعتمــدة فــي تقييم 
الســنة 2018؟ اذا كانت الاجابة 
بـــ »نعم« فما هــذه المعايير أو 
الاشــتراطات ســواء المكتوبــة 
منها بشكل رسمي أو الشفهية 
وما الســند القانوني لمثل هذه 
التعليمات أو التوجيهات، وهل 
تم أخذ موافقة ديــوان الخدمة 
المدنية على إضافتها ضمن آلية 
التقييم، وما السند القانوني في 
صفــة الالزام بهــا أو مراعاتها، 
ولمــاذا لم تدرج بشــكل واضح 
ومحدد ضمــن عناصر التقييم 
المعتمدة، وهل عدم الالتزام بها أو 
مراعاتها يعرّض الرئيس المباشر 

للمساءلة أو لفت النظر؟

فإذا كانت الإجابة بـ »نعم« يرجى 
تزويدنــا بكل التظلمات وما تم 
عليها من إجراءات بهذا الشأن، 
وإذا كانت الإجابة بـ »لا« يرجى 
بيان الأســباب والمبررات التي 
اســتند اليهــا الجهــاز في عدم 
تعديل تقييم الكفاءة لكل حالة 
من حالات التظلم على حدة مرفق 
بها المستندات الدالة على ذلك من 
محاضر اجتماع اللجنة المختصة 
والكتب والمراسلات داخل الجهاز 
بما يرتبط بعدم تعديل التقييم 

لكل حالة.
11- ما الجهة الإدارية المسؤولة 
قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين 
الماليين المنقولين الى الجهاز عن 
سنة التقييم 2015، هل هي وزارة 
المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟ 
وما الجهــة الإدارية التي قامت 
فعــا بتقييم الكفاءة للمراقبين 
الماليين المنقولين الى الجهاز عن 
سنة التقييم 2015 وزارة المالية 

أم جهاز المراقبين الماليين؟
اذا كانــت الجهــة الاداريــة 
المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة 
المراقبين الماليــن المنقولين الى 
الجهاز هي وزارة المالية وقامت 
الوزارة فعليا بتقييمهم عن سنة 
التقييم 2015، فما السند القانوني 
الذي تم الاســتناد اليه في ذلك 
علما بأن النقل الى الجهاز تم وفقا 
لحكم المادة 22 من قانون الجهاز 
من تاريخ اصداره في 2015/5/11؟ 
ومن الرئيس المباشر والرئيس 
الذي يليه الذين اعتمدوا تقييم 
الكفاءة لسنة 2015 مع تزويدنا 
بما يفيد ذلك من اعتماد تقييم 

الكفاءة للسنة 2015؟
وإن كانــت الجهــة الإدارية 
المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة 
المراقبين الماليــن المنقولين الى 
الجهاز هي جهاز المراقبين الماليين 
وقام الجهاز فعليا بتقييمهم عن 
سنة التقييم 2015 يرجى افادتنا 

بالآتي:
٭ ما السند القانوني الذي استند 
اليــه الجهاز باعتمــاده لتقييم 
السنة 2015، وهل تمت مخاطبة 
ديوان الخدمة أو ادارة الفتوى 
والتشــريع بذلك؟ مع تزويدنا 
بكل المراسلات والكتب إن وجدت.
٭ هــل قــام مديــرو الوحــدات 
المنقولــن الى الجهــاز باعتماد 

بـ »نعــم« فيرجى تزويدنا برد 
الديوان عليها، وان كانت الاجابة 
بـ»لا« فما سبب عدم اتخاذ هذه 
الخطــوة وما الســند القانوني 
الذي اســتند اليه الجهاز بعدم 
رفــع التظلمات لديوان الخدمة 
المدنية؟ مع تزويدنا بكل الكتب 
والمراسلات حول هذا الموضوع 
سواء داخل الجهاز أو بين الجهاز 

وديوان الخدمة المدنية.
7- كم عــدد الدعاوى المرفوعة 
مــن قبل المراقبــن الماليين ضد 
رئيس الجهــاز بســبب تقييم 
الأداء السنوي عن 2016 و2017 
وهل صدرت أحكام قضائية بها 
مع تزويدنا بنسخة من الأحكام 
الصادرة لكل درجات التقاضي؟

8- هل وردت أي كتب من إدارة 
الفتوى والتشريع بشأن موضوع 
تقييم الكفاءة الســنوي تخص 
أيا من المراقبين الماليين العاملين 
بالجهاز مع تزويدنا بجميع هذه 
الكتب والمراسلات، وما الأجراءات 
التــي اتخذها الجهاز تجاه هذه 
الكتب مع تزويدنا بما يفيد برأي 
الجهاز ورده الرســمي على كل 
الكتب الواردة من ادارة الفتوى 

والتشريع بهذا الشأن؟
9- هل قام الجهاز بتعديل تقييم 
الكفاءة السنوي لأي من العاملين 
فيه عن سنتي تقييم الأداء 2016 
و2017؟ فــإذا كانــت الإجابة بـ 
»نعم« فيرجى موافاتنا بالآتي:

أ ـ الآليــة المتبعــة بالجهاز في 
تعديل تقييم الكفاءة الســنوي 
للعاملــن مــع تزويدنا بجميع 
القرارات والتعاميــم الصادرة 
مــن الجهاز والتي تنظم عملية 
تعديل تقييم الكفاءة السنوي.

ب ـ كل القــرارات الصادرة من 
الجهاز بما تم من تعديل تقييم 
الكفاءة الســنوي متضمنة كل 
المستندات المرتبطة بالموضوع 
)كتاب التظلم، محاضر اجتماعات 
اللجنــة المختصة، قرار الجهاز 
بالتعديل وأية مراسلات داخلية 

وخارجية بهذا الشأن(.
ج ـ ما الأسباب والمبررات التي 
اســتند اليها الجهاز في تعديل 

التقييم لكل حالة؟
10- هل تم تطبيق آلية تعديل 
تقييم الكفاءة السنوي على كل 
التظلمات ذات موضوع التقييم؟ 

مباشــر أو الرئيس الذي يليه؟ 
وهل من قام بتقييم الكفاءة عن 
الســنتين المذكورتين له اتصال 
مباشر مع كل المراقبين الماليين 
العاملــن بالمكاتــب الخاضعة 
لرقابــة الجهــاز؟ إن لم يكن له 
اتصال مباشر وحقيقي يرجى 

الإفادة عن الآتي:
٭ ما السند القانوني الذي استند 
إليه الجهاز في عدم قيام من تم 
صرف »بدل إشراف« لهم بتقييم 
كفاءة المراقبين الماليين بالمكاتب 
الخاضعــة لرقابــة الجهاز عن 

السنتين 2016 و2017.
٭ كيف تمكن من ليس له اتصال 
مباشــر وحقيقي مــع المراقبين 
الماليــن في المكاتــب الخاضعة 
لرقابة الجهاز من تقييم كفاءتهم 
ووفــق اي معاييــر او ضوابط 
خصوصــا أن أغلــب عناصــر 
التقييــم هــي تقديريــة تعتمد 
على الاحتكاك والتواصل المباشر 
والدائم والمعرفة الحقيقية لمن 

يتم تقييمه؟
٭ ما عدد المراقبين الماليين الذين 
قام بتقييمهــم كل من الرئيس 
المباشــر والرئيس الــذي يليه 
ممــن قــام بالتقييــم نيابة عن 
المسؤول المباشر عليهم لكل من 
قطاع الوزارات وقطاع المستقلة 

والملحقة؟
٭ هل رفعت كتب من المسؤولين 
المباشرين ممن نقلوا من وزارة 
الماليــة مــن مديــري الوحدات 
اعتراضا على هذا الإجراء؟ يرجى 
تزويدنا بتلك الكتب، وما الاجراء 
الذي اتخــذه الجهاز حيال تلك 
الكتب لكل من ســنتي التقييم 

2016 و2017؟
5- كم عدد التظلمات المرفوعة 
من قبــل المراقبــن الماليين عن 
تقييم الكفاءة السنوي الخاص 
بـ2016 و2017، ومــا الإجراءات 
والخطوات التي اتخذها الجهاز 
تجاه هذه التظلمات؟ مع تزويدنا 
بكشــف بعددها مقسمة حسب 
السنوات المذكورة واسم المتظلم 
ودرجتــه ومســماه الوظيفــي 

ونسخة عن تلك التظلمات.
6- هل تم مخاطبة أو رفع هذه 
التظلمات لديوان الخدمة المدنية 
كإحدى الخطوات المعمول بها في 
شأن التظلمات، إن كانت الاجابة 

والمعايير، مع تزويدنا بالكتب 
والمراسلات التي تمت مع ديوان 
الخدمة المدنية بهذا الشــأن إن 

وجدت.
4ـ ما صحة قيام الجهاز بصرف 
علاوة »بدل الإشراف« لكل من 
مديري الوحــدات المنقولين من 
وزارة المالية إلى الجهاز بحكم 
القانون والذين استمروا بمزاولة 
مهامهم في إدارة مكاتب المراقبين 
الماليين في الجهــات الخاضعة 

لرقابة الجهاز.
إذا كان مــا ورد صحيحــا 

فيرجى إفادتنا بالآتي:
أ ـ السند القانوني لصرف علاوة 
بدل الإشراف وتزويدنا بجميع 
المراسلات والكتب التي تمت بهذا 
الشأن سواء داخل الجهاز أو بين 

الجهاز وجهات أخرى.
ب ـ الفترة التي تم صرف علاوة 
بدل الإشراف عنها، وهل شملت 
الفترة ســنوات التقييم 2016 ـ 

2017؟
ج ـ كشف بالأسماء والمسميات 
الفنية والمبالــغ المصروفة عن 
علاوة بدل إشراف بأثر رجعي.

د ـ هل قام من اســتحق صرف 
عــاوة بدل إشــراف لهــم بأثر 
رجعــي مــن مديــري الوحدات 
المنقولين الى الجهاز بتقييم كفاءة 
المراقبين الماليين العاملين بالمكاتب 
التي تحت اشرافهم عن سنوات 
التقييــم 2016 و2017؟ في حال 
الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بما 
يفيــد اعتمادهم لتقييم الكفاءة 

عن السنتين المذكورتين.
وفي حال الإجابة بـ »لا« فمن 
قام نيابة عنهــم بتقييم كفاءة 
المراقبــن الماليين عن الســنتين 
2016 و2017 ســواء كرئيــس 

قدم النائب صالح عاشــور 
ســؤالا لوزيــر الماليــة د.نايف 
الحجرف جــاء فيه: بالإشــارة 
الى القانون رقم 23 لسنة 2015 
بإنشــاء جهاز المراقبين الماليين، 
ونظرا لانتقال المراقبين الماليين 
العاملــن فــي وزارة المالية إلى 
الجهــاز بموجب المــادة 24 من 
القانون اعتبارا من تاريخ صدور 
القانون. وحيث إن تقييم كفاءة 
الموظف من الأمــور المهمة التي 
ترتبــط باســتقراره الوظيفــي 
وتؤثر على حقوقه وامتيازاته 
الحالية الوظيفية، وحيث نمى 
الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر 
من قبل العاملين بالجهاز من عدم 
العدالة والموضوعية والشفافية 
في تقييم أدائهم والانتقاص من 
حقوقهم. يرجى الإفادة عن الآتي:
1- تزويدنــا بعناصــر تقييــم 
الكفــاءة الســنوي المعتمــدة 
بالجهــاز وآلية توزيــع درجة 
التقييم الكلية على هذه العناصر 
لمختلف المســتويات الوظيفية 
في الجهاز من المراقبين الماليين 
العاملين بمكاتب المراقبين الماليين 
للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 
والمديرين المســؤولين عن تلك 
المكاتب )المشــرفون المباشرون 
عليهم( ومديري الإدارات الأخرى 
التابعة لقطاعات الجهاز وباقي 
العاملين بالجهاز خلاف الفئات 
المذكورة من خلال كشــف يبين 
الآتــي: أ ـ الفئــة الوظيفية ب ـ 
عناصر تقييم الكفاءة لهذه الفئة 

ج ـ الدرجة لكل عنصر.
القــرارات  بــكل  2- تزويدنــا 
الصــادرة مــن جهــاز المراقبين 
الماليــن الخاصة بآليــة تقييم 
الكفــاءة الســنوي للعاملــن 
بالجهــاز، وتزويدنــا بعناصر 
التقييم المعتمدة في الجهاز التي 
ستطبق على العاملين في الجهاز 

عن سنة التقييم 2018.
القــرارات  كل  تعــد  هــل   -3
والضوابط والمعايير الصادرة 
من الجهاز بشأن تقييم العاملين 
في الجهــاز متوافقة مع قانون 
ونظام الخدمة المدنية والقرارات 
الصادرة من مجلس الخدمة، اذا 
كانت الاجابة بـ »لا«، فما السند 
القانوني الذي استند اليه الجهاز 
بإصدار تلك القرارات والضوابط 

صالح عاشور

الدوسري: تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص في ٢٠١٩
قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحاً بقانون في شأن 
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 
2019 بما لا يقل عن ألفي شــخص من حملة إحصاء 

65 وفئة غير محددي الجنسية.
ونص الاقتراح على ما يلي:

)مادة أولى(: »يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية 
الكويتية ســنة 2019، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة 
الخامســة من المرسوم الأميري رقم )15( لسنة 1959 
إليه، بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 

وفئة غير محددي الجنسية«.
)مادة ثانية(: على رئيــس الوزراء والوزراء - كل 

فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

تنص المادة الخامســة من المرسوم الأميري رقم 
15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز 
منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير 
الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في 
البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد 
الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق 
لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط 
المطلوبة، وذلك بعد البحــث والتدقيق الذي تقوم به 

الأجهزة المعنية.

وقد صدرت قوانين عدة لتحديد العدد الذي يجوز 
منحه الجنسية الكويتية لكل سنة ميلادية بالتطبيق 

لأحكام البند الثالث المشار إليه.
ولما كان هذا القانون قد انتهى سريانه بنهاية السنة 
الميلادية التي صدر فيها لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون 
متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي 
يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لأحكام 
المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا 
يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير 

محددي الجنسية.

ناصر الدوسري

عسكر:  دورات في »التطبيقي« 
بدبلوم أمن لتفتيش السجون

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: 
نظــرا للنقــص الواضــح فــي أعــداد الموظفين من 
الجنســن في الســجون ولمعالجة النقــص نقترح أن 
يساهم المعهد التطبيقي في إيجاد حل للمشكلة من خلال 
إقامة دورات تدريبية لتخريج طلبة يحملون برنامج 

)دبلوم( امن وتفتيش 
السجون، لذا نقترح 
برغبــة إقامة دورات 
تدريبيــة فــي المعهد 
التطبيقــي لتخريج 
موظفــن يحملــون 
برنامــج دبلــوم امن 
ولتفتيش الســجون 
أسوة بنظرائهم بأمن 

وتفتيش المنافذ.

 نص الاقتراح
إقامة دورات تدريبية 
التطبيقي  فــي المعهــد 

لتخريــج موظفين يحملــون برنامج دبلوم أمــن ولتفتيش 
السجون أسوة بنظرائهم بأمن وتفتيش المنافذ.

ثامر الظفيري

السويط يطلب مراسلات »الخارجية« 
مع »المالية« لتوحيد سعر الطوابع في الخارج

وجه النائب ثامر السويط 
سؤالا إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
صباح الخالد قال في مقدمته: 
الخارجيــة  وزارة  أنشــئت 
طبقا للمرســوم الأميري رقم 
)32( لســنة 1962 وتتولــى 
الــوزارة تنســيق  بموجبــه 
السياســة الخارجيــة للدولة 
وتنفيذها ودراســة الشــؤون 
المتعلقــة بهــا والســهر علــى 
علاقات الكويت مع الحكومات 
الأجنبية والمنظمــات الدولية 
ورعايــة مصالــح الكويتيــن 
وحمايتهم في الخارج. وصدر 
المرســوم بقانــون رقــم )60( 
لســنة 2017 بربــط ميزانيات 
الوزارات والإدارات الحكومية 

الوزارات والإدارات الحكومية 
وحســاباتها الختامية للسنة 
المالية 2018/2017 )الجزء الأول(. 
وطالب بتزويــده وإفادته 

بما يلي:
1- جميــع مراســات وزارة 
الخارجيــة مــع وزارة المالية 
بشــأن توحيد ســعر الطوابع 
فــي الخارج، مع بيــان القيمة 
السنوية لبيع الطوابع والتي 
تعــد دخــا إضافيــا لميزانية 

الدولة.
2- ما أســباب تأخر مشــروع 
ميكنة ربط حسابات البعثات 
بالخارج مع الأنظمة المالية لدى 
الوزارة والبالغة مليون و 396 
ألف دينار؟ وما موعد الانتهاء 
الفعلي من المشروع؟ وما الفوائد 

المرجوة منه؟
3- أفــادت وزارة الخارجيــة 
بالتزامهــا بعقــود مع مدارس 
من خارج وداخل الكويت حيث 
خصص لبند التعليم ميزانية 
تقدر بـ 9 ملايين دينار ونصف 
المليون وقــد خفض هذا البند 
الى 4 ملايين دينار و800 ألف، 
فما أساس تقدير ميزانية بند 
التعليــم إذا كان التخفيض قد 
وصل للنصف تقريبا والوزارة 
لــن تعتــرض على ذلــك؟ مع 
تزويدي بصرف ميزانية العقد 
الثاني وعقــد الراتب المقطوع 
وبند التعليم وخسائر فروق 
العملــة والمهام الرســمية لكل 
المعلمــن فــي الــوزارة داخل 

الكويت وخارجها.

للسنة المالية 2017/2018 ومن 
ضمنها وزارة الخارجية، ومن 
خلال مــا أورده تقرير ديوان 
المحاســبة عن نتائج الفحص 
والمراجعة على تنفيذ ميزانية 

الدلال لوزير الداخلية: كم عدد 
بلاغات سرقة المنازل في العاصمة؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ خالد الجــراح قال في 
مقدمته: زادت في الآونة الأخيرة حالات سرقات المنازل في 
عدد من المناطق الســكنية كمنطقتي اليرموك والروضة، 

لذا يرجى موافاتنا بالتالي:
تزويــدي  يرجــى  ـ   1
بأعداد البلاغات الخاصة 
المنــازل في  بســرقات 
محافظــة العاصمة من 
 2018/9/1 الفتــرة مــن 
وحتى تاريخه، موزعة 
حسب المناطق السكنية.
الإجــراءات  مــا  ـ   2
التي قامت  والخطوات 
بها وزارة الداخلية من 
ملاحقة وتعقب للكشف 
والقبض على من قاموا 
بالســرقة فــي المناطق 

السكنية المذكورة؟
3 ـ مــا حالات القبــض التي تمت خلال الفترة من 2018/9/1 
)ســرقة منازل( وإحالــة إلى القضاء فــي مناطق محافظة 

العاصمة؟
4 ـ ما إجراءات وزارة الداخلية في المناطق السكنية للوقاية 

ومنع حالات السرقة حاليا ومستقبلا؟

محمد الدلال

..وكم أستاذاً مساعداً 
تمت ترقيتهم في جامعة الكويت؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية والتعليم 
العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته إن الترقيات العلمية 
في جامعة الكويت من أهم الجوانب في ضمان جودة التعليم 
ووجود الطاقات المؤهلة أكاديميا وعلميا، وذلك وفقا للقانون 
والنظم والمعايير العالمية، ونظرا لما ورد إلينا من ملاحظات 
في شأن عدد من الترقيات العلمية مؤخرا، فقد عقد مجلس 
جامعــة الكويت بتاريخ 12 ديســمبر 2018 اجتماعا واتخذ 
قرارات بترقية بعض من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
في مختلف الكليات الجامعية، لذا يرجى موافاتنا بالاتي:

1- يرجى تزويدي بأعداد أسماء من تمت ترقيتهم الى درجة 
أستاذ مساعد ودرجة أستاذ مع بيان القسم العلمي والكلية.

2- موافاتي بالنظم واللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة 
التدريــس فــي الجامعة وبالأخص المتعلقة بدرجة أســتاذ 
مســاعد ودرجة أســتاذ، وهل جميع من تمــت ترقيته إلى 
درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ انطبقت عليه الشروط 
الخاصــة بلوائح ونظم الترقيــات أم توجد تحفظات على 

البعض وما هي تلك التحفظات.
3- موافاتنا بجميع المراسلات الصادرة من لجنة الترقيات 
بالقسم العلمي في قســم العلوم السياسية وكلية العلوم 
الاجتماعية ولجنة ترقيات الجامعة العليا مع أسماء أعضاء 
اللجنــة العامــة للترقيات التي نظرت ترقيــة أحد أعضاء 
هيئة التدريس الى درجة أستاذ في قسم العلوم السياسية 
والرسالة الموجهة من مدير الجامعة الى عميد كلية العلوم 
الاجتماعية بتاريخ 2018/6/13 بخصوص الملاحظات العلمية 
على ترقية عضو هيئة التدريس بقســم العلوم السياسية 
مع إفادتي بمدى توافر كل الشــروط اللازمة في ترقية أي 

من المرشحين لدرجة أستاذ في القسم المذكور.
4- الإفــادة بجميع قــرارات الجامعة بخصوص عقد لجان 
الترقيات خلال فترة الفصل الصيفي وهل عقدت في السابق 
في الفصول الصيفية مع تبيان أســباب تنحية بعض من 
أعضــاء اللجنة العامــة للترقيات ممن أبــدو رأيا في مدى 

انطباق شروط الترقيات على المتقدمين للترقية.
5- موافاتنــا بجميع أعداد وأســماء مــن رفضت ترقياتهم 
العلميــة منذ بداية عام 2018 وحتــى تاريخه وفقا للوائح 
والنظم والأسباب التي استند اليها قرار الرفض من اللجان 

المختصة في جامعة الكويت.

عسكر العنزي


